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مجهول المالك )مصاديقه وأحكامه(
يمكـن  أو لا  مالكـه،  يُعلـم  مـال لا  المالـك:  مجهـول 
إيصالـه إلى مالكـه أو ورثتـه. وبنـاء على فتـوى مشـهور 
الفقهـاء الشـيعة يجـب التصدّق بمجهـول المالك بـإذن من 

الحاكـم الشرعـي، ولا يجـوز التصرف فيـه بـدون إذنـه.
وبعبـارة أخـرى هـو مصطلـح فقهـي يعبرّ بـه عـن 
الأمـوال الخارجيـة التـي يكـون لها مالـك ولكن لا سـبيل 

تشـخيصه. الى 
وذكـر في الفقه الإسلامي مصاديق لمجهـول المالك أو 
مـا كان في حكمـه، مثل أن يكون الإنسـان مدينا لشـخص 

ولا يمكـن له التوصـل إليه.
بحـذاء  الشـخص  تبـدل حـذاء  إذا  ومـن مصاديقـه: 
غيره جـاز له التصرف فيه بـكل نحـو يحرز رضـا صاحبه 
بـه، ولـو علم أنه قـد تعمـد التبديل ظلماً وعدوانـاً جاز له 
أن يقابلـه بالمثل فيأخـذ حذاءه بدلاً عن حذاء نفسـه بشرط 
أن لا تزيـد قيمـة المتروك على قيمـة المأخـوذ، وإلا فالزيادة 
من مجهـول المالـك وتترتب عليـه أحكامه، وهكـذا الحكم 
فيما لـو علـم أنّـه قـد اشـتبه أوّلاً ولكنـه تسـامح وتهـاون 
في الـرد بعـد الالتفـات إلى اشـتباهه، وأمـا في غير هاتين 
الصورتين -سـواء علم باشـتباهه حدوثاً وبقـاءً أم احتمل 
الاشـتباه ولم يتيقنـه- فتجـري على المتروك حكـم مجهول 

المالـك، هـذا فيما إذا لم يكن الشـخص هو الذي بـدل ماله 
بمال غيره -عمـداً أو اشـتباهاً- وإلا فلا يجوز لـه التقاص 

منـه بـل يجـب عليـه رده إلى مالكه.)))
أحكام المال المجهول مالكه:

المـال المجهـول مالكـه غير الضائـع لا يجـوز أخـذه 
اليـد عليـه. ووضـع 

 فـإن أخـذه كان غاصبـاً ضامنـاً إلا إذا كان في معرض 
التلـف فإنـه يجـوز أخـذه في هـذه الحالـة بقصد الحفـظ إما 
المـوارد كما سـيأتي-  ببدلـه -حسـب اختلاف  أو  بعينـه 
ويكـون عندئـذٍ أمانـة شرعيـة في يـد الآخـذ لا يضمنـه إلا 

بالتعـدي أو التفريـط.
 وعلى كل مـن تقديري جـواز الأخذ وعدمـه لو أخذه 
وجـب الفحـص عـن مالكـه مـع احتمال ترتـب الفائـدة 
ييـأس تمامـاً مـن  لم  دام  فما  عليـه، وإلا لم يجـب وحينئـذٍ 
الوصـول إلى المالـك حفظ المال لـه ومع اليـأس يتصدق به 

أو يبيعـه أو يقومـه على نفسـه ويتصـدق بثمنه.
 هـذا إذا كان المـال مما يحتفظ بصفاتـه الدخيلة في ماليته 
إلى أن يفحـص عن المالـك ويحصل له اليـأس من الوصول 
إليـه، وإلا فلا بـد أن يتصدق بـه أو بثمنه مـع صيرورته في 
معـرض فقدان بعـض تلك الصفـات فإنه يسـقط التحفظ 
والفحـص إذا صـار كذلـك. والأحـوط لزومـاً أن يكـون 

))) منهاج الصالحين للسيد السيستاني: ج٢ مسألة ٨٠٥.

التصـدق وكـذا البيـع في المورديـن المذكورين بـإذن الحاكم 
الشرعـي، كما أن الأحـوط ضمان المتصدق لو صـادف إن 

جـاء المالك ولم يـرض بالتصدق. 
اللقطة مجهول مالك )ضاع من صاحبه(:

ممـا يتفرع على عنـوان مجهـول المالك هـي اللقطة للمال 
الـذي أخـذ فيه عنصر الضياع فهي على قسـمين:

١- إذا لم تكـن للمال الملتقـط علامـة يصفـه بهـا مـن 
يدعيـه كالمسـكوكات المفردة وغالب المصنوعـات بالمصانع 
المتداولـة في هـذه الأزمنـة جـاز للملتقـط أن يتملكـه وإن 
بلغـت قيمتـه درهمـا أو زادت عليـه على الأظهـر، ولكـن 

الأحـوط أن يتصـدق بـه عـن مالكه. 
٢- )أ(: إذا كانـت للقطـة علامـة يمكـن أن يصفها بها 
مـن يدعيهـا وكانـت قيمتهـا دون الدرهم لم يجـب تعريفها 
والفحـص عـن مالكهـا على الأقـرب، وفي جـواز تملكهـا 
للملتقـط اشـكال والأحـوط أن يتصـدق بها عـن مالكها.

)ب(: اللقطـة إذا كانـت لها علامة يمكـن الوصول بها 
إلى مالكهـا وبلغـت قيمتهـا درهما فما زاد وجـب التعريف 
بهـا والفحـص عـن مالكهـا، فـإن لم يظفـر بـه فـإن كانـت 
لقطـة الحـرم -أي حـرم مكـة- وجـب عليـه أن يتصـدق 
بهـا عـن مالكهـا على الأحـوط، وأمـا إذا كانـت في غير 
الحـرم تخير الملتقـط بين أن يحفظها لمالكهـا ولـو بالايصاء 
مـا لم ييـأس مـن ايصالهـا إليـه ولـه حينئـذ أن ينتفـع بها مع 
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التحفـظ على عينهـا، وبين أن يتصـدق بهـا عـن مالكهـا، 
والأحـوط وجوبا عـدم تملكهـا.)))

أموال الحكومات في الدول الإسلامية:
فهي على اقسام:

1- مـا يكـون ثمنـاً لمـا تبيعـه الحكومـة مـن المعـادن 
والكبريـت  والغـاز  كالنفـط  الأرض  مـن  المسـتخرجة 
وغيرهـا، وما تشتريه بـه من المصانـع والبضائـع والأدوية 
ومـا تشـيده بـه مـن المستشـفيات والمـدارس والجامعـات 
وسـائر مؤسسـات الدولة، وغير ذلك ممـا تقتضيه مصلحة 
الشـعب. وهذا القسـم ليس مجهـول المالـك، ويجب صرفه 
واسـتخدامه وفقـاً للقانون، الـذي يفترض أن يكـون مبنياً 

على رعايـة العدالـة بين أبناء الشـعب.
2- مـا تحصلّـه الحكومـة مـن معونـات ومسـاعدات 
معينـة  وأبـواب  لمـوارد  داخليـة  أو  خارجيـة  وقـروض 
لصالـح الشـعب. وهـذا القسـم أيضـاً ليـس مـن مجهـول 

المالـك، ويجـب صرفـه فيما خصـصّ لـه حصراً.
3- مـا تأخـذه الحكومة من أمـوال المواطنين بعناوين 
مختلفـة مـن مصـادرات وضرائـب ورسـوم وغيرهـا وفقاً 

للقانـون ولكـن لا يطابـق الرشع الحنيف.
وهـذا القسـم هو الـذي يعدّ شرعـاً من مجهـول المالك 
في غالـب الحـالات، ولكـن حيـث يختلـط بالأمـوال مـن 
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القسـمين الأولين في المصارف والدوائـر الحكومية وغيرها 
ولا سـبيل الى تمييـز بعضهـا عـن بعـض يطلق على الجميع 

المالك(. )مجهـول 
ويلحـق بهذا القسـم مـا تسـتورده الحكومـة أو تصنعّه 
من أسـلحة غير دفاعيـة أو الأدوات التي تسـتخدم في قمع 
المواطنين وسـلبهم حقوقهـم، وكل ما لا ينفعهـم بل يضّر 

. بهم
وهـذه الاقسـام الثلاثـة جميعهـا لا يجـوز التصرف في 
شيء ممـا هـو مـن أمـوال الدولـة خـارج نطـاق القوانين 

النافـذة في حـال مـن الأحـوال.
ويترتب على ذلك فروع عدة:

البنـوك  تصرفـه  الـذي  القـرض  أخـذ  جـواز  منهـا: 
وغيرهـا  الحكومـة  بين  المشتركة  والبنـوك  الحكوميـة، 
القانـون  المالـك، وفـق  مـن الأشـخاص بعنـوان مجهـول 

لذلـك. المخصـص 
ومنها: جواز اخذ فوائد البنوك الحكومية لمن أودع ماله 

فيها بشرط التصدق بنصف الفائدة على الفقير المتدين.
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